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  :ملخصال

حریة أسعار السلع والخدمات كأصل عام بموجب  أالمشرع الجزائري مبد أقرّ 

هذه  نّ ألا إوفقا لقواعد المنافسة الحرة والنزیهة،  03- 03 :من الأمر رقم 04المادة 

التدخل في تحدید بعض  من نفس القانون وتمنح للدولة حقّ  05الحریة تقیدها المادة 

لیومیة للمستهلك، وهذا تماشیا مع أوضاع أسعار السلع والخدمات الضروریة للحیاة ا

   .معینة وباستعمال آلیات محددة بموجب القانون

المنافسة الحرة، الشفافیة، النزاهة، التسقیف،  حریة الأسعار، :الكلمات المفتاحیة

  .هوامش الربح، التصدیق

ABSTRACT: 
 The Algerian legislator approved the principle of 

freedom of prices of goods and services as a public asset, under 

Article 04 of Ordinance No 03/03 in accordance with the rules of 

free and fair competition. However, this freedom is restricted by 
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Article 05 of the same law and grants the state the right to 

intervene in determining some prices of goods and services 

necessary for the daily life of the consumer. This is in line with 

certain conditions and by using mechanisms specified by law. 

Keywords: price freedom, free competition, transparency, 
integrity, roofing, profit margins, certification. 
 

  :مقدمة

هداف الأ نّ أعلى  1963من دستور الجزائر لسنة  10كدت المادة أ

ومقاومة ظاهرة ، ساسیة للجمهوریة الجزائریة تتمثل في تشیید مجتمع اشتراكيالأ

للیبیرالیة في شكال مبادئ اأ شكالها، واستبعاد تطبیق كلّ أ نسان بكلّ◌ّ استغلال الإ

صدرت مجموعة تكریسا لهذه الأهداف والمبادئ أمجال تنظیم الاقتصاد والمجتمع، و 

التحدید ترنو من خلالها إلى من النصوص القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بالأسعار 

، ففي فترة وإن اختلفت أنماطه وفق مراحل متباینةداري للأسعار كأصل عام، الإ

سعار حیث شهدت الفترة ما لحریة الأضبطا كثر أق نحو نظام توجه التطبی الستینیات

، 1ثلاثة مراسیم رئاسیة تنظم المراقبة الصارمة للأسعارصدور  )1966/1967(بین 

فإنّه ونتیجة للتوجهات السیاسیة  1989لى سنة إ 1970الفترة الممتدة من  فيأمّا 

 الثمانیاتفي ا مّ أ، 2لمخططةسعار االأوالاقتصادیة للدولة فقد سمیت هذه الفترة بفترة 

زمة التي لأل، ونتیجة 3استمر المشرع في سیاسة التخطیطاتفقد ) 1980/1989(

صلاح اقتصادي إسراع في الإعلیها عاشتها الجزائر في سنوات الثمانینات كان لزاما 

الذي بموجبه تبنت  1989صدر دستور وعلى إثره  ،وتبني نظام اقتصاد السوق

  .حریة التجارة والصناعة لأول مرةو الجزائر 

 37- 75 :لغاء القانون رقمإ سعار تمّ الأالنظام المتعلق بإصلاح ومن أجل 

 4المتعلق بالأسعار 12-89 :واستحداث نظام جدید للأسعار بموجب القانون رقم

سعار ه قانون خاص بتقنین الأنّ أن بوبعدها تبیّ  ،الذي یعترف ضمنیا بحریة المنافسة

والذي ، 5المتعلق بالمنافسة 06-95 :مر رقمیما بعد بموجب الألغاؤه فإ والذي تمّ 

ورة ظة وحظر الممارسات المنافیة للمنافسة كالاتفاقیات المحتبنى نظام المنافسة الحرّ 
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من  بات 06- 95 :رقم لأمرومنع الممارسات التجاریة غیر الشرعیة، ونتیجة لفشل ا

 التي تصادیة والاجتماعیةالاق مع المتطلبات بهدف مطابقته ه،لغاءإ الضروري

منفصلین هما؛ بقانونین  العراقیل والنقائص واستبداله واستدراك، العولمة اقتضتها

ن بصفة خاصة المتعلق بالمنافسة الذي تضمّ  03-03 :مر رقمالأهو  ولالأ 

بموجب  2008ل سنة المنافسة والممارسات المنافیة والمقیدة للمنافسة والذي عدّ 

 05- 10 :ل بموجب القانون رقملى الصفقات العمومیة، ثم عدّ إلیمتد  12-08مر الأ

لى النشاطات الفلاحیة وتربیة إع في مجالات تطبیق قانون المنافسة الذي وسّ 

، 6السلع لإعادة بیعها على حالها االمواشي ونشاطات التوزیع التي یقوم بها مستوردو 

الممارسات التجاریة  المحدد للقواعد المطبقة على 02-04 :القانون رقم الثانيو

لى تحدید قواعد ومبادئ إالذي یهدف  06-10 :تعدیله بموجب القانون رقم والذي تمّ 

عوان الاقتصادیین وبین شفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة التي تقوم بین الأ

  7.المستهلكین

حیث نظمت  التسعیر،هذا؛ وإنّ من أهمّ ملامح الاقتصاد الإسلامي مسألة 

  .، واستنبط الفقهاء منها أحكامها التفصیلیةنصوصها في الإسلامیة شریعةالأحكامها 

وضمن هذه الأحكام والمبادئ أشار الفقهاء إلى أخذ الفقه الإسلامي بمبدأ 

 النظام،هذا  حدودواطن الم فیها یراعي التية نظام المنافسة الحرّ و  الاقتصادیة الحریة

لا الربح الفاحش  الحلال الطیب ربحال قواعدواحترام  والقناعة العدالةومبادئ 

 االلهُ   یَرْزُقُ   النَّاسَ   دَعُوا  لِبَادٍ، حَاضِرٌ  یَبِعْ  لاَ « : والسلام الصلاة علیه لقولهوالسریع، 

، وهذا أصل عام، حیث لا وجود لنظام ضبط السعر وتحدیده 8»بَعْضٍ   مِنْ   بَعْضَهُمْ  

في الفقه الإسلامي، إلاّ في  فقهاءال بین علیه متفق وهذا ،من المشرع أو المسؤول

  .9بعض الأحوال والجزئیات فتختلف آراء الفقهاء في ذلك نذكرها في موضعها

 الحریة قرّ مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، حیث أ الإسلاموقد وازن 

 مصلحة علىوعدم الطغیان  يتعدشریطة عدم ال المال في التصرف في المطلقة

المواطن  وبینالجماعة، و  الفرد بینمعادلة والتوازن ال هذه حفظ، ومن أجل الجماعة
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 من وغیرها والاحتكار والفساد الغشّ والسلطة، جاءت القوانین والشرائع ناهیة عن 

  .ةمشروعال غیر المعاملات

 تحت الناس، ولما كان الماليمن أسّس النظام  التسعیر مسألة كانت ولما

لشریعة الإسلامیة فیه، وعن ا في حكمه عن، متسائلین المستمر الغلاء وطأة

  .الضوابط القانونیة الرادعة جاء هذا البحث موضحا هذه الأحكام

المستهلكین والأعوان  بمصالح متعلقا كونه في الموضوع أهمیة تتجلى

أنّ ضوابطه غیر مضبوطة بمعاییر واضحة،  أیضا همیةأ وتتأكدالاقتصادیین أیضا، 

  .هذین الطرفینبل متعلقة بعدة عوامل خارجة عن إرادة 

قانون المنافسة  في التسعیرضوابط  هي ما :شكالیةالإوإننا نحاول الإجابة عن هذه 

؟ وهل هناك خلاف بین هذه الإسلامي المالي النظامالجزائري؟ وماهي ضوابطه في 

 المنهجالأحكام وبین ما نصّ علیه القانون الجزائري مبدأ وتفصیلا؟ معتمدین 

  . قارنالتحلیلي الم الاستقرائي

  سعارمفهوم حریة الأ: ولالأ المبحث 

، مبدأ حریة التجارة والصناعةمن بین المبادئ التي تحكم اقتصاد السوق 

حریة التجارة والصناعة :" أنّ  التي تنص على 1996دستور من  37لمادة لوهذا وفقا 

الذي اعترف  2016من دستور  43، والمادة "طار القانونإمضمونة وتمارس في 

، وبموجب حریة المنافسة 2020من دستور  61لاستثمار والتجارة، والمادة حریة اب

 03-03 :كما نص القانون رقم ،سعارن الحق في حریة الأیالاقتصادی للأعوان یحقّ 

تحدد " :على أنّه 04المادة من ولى الفقرة الأحیث جاء في سعار حریة الأ مبدأ على

  ."..د المنافسة الحرة والنزیهةة وفقا لقواعسعار السلع والخدمات بصفة حرّ أ

  سعارتعریف مبدأ حریة الأ: ولالمطلب الأ 

 النار) سعر: (ر ع س  الأسعار جمع سعر، مادتها : تعریف الأسعار لغة-

، ]12: التكویر[﴾ سُعِّرَت  جَحِیمُ لٱ  وَإِذَا﴿ :، ومنه قوله تعالىوألهبها هیجها والحرب

  .10النار) عیرالس(و. توقدت) رتتسعّ (و النار) استعرت(و
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 له جعلت أي: تَسْعِیرًا الشَّيْءَ  سَعَّرْتُ : یقالوتقدیر السعر یسمى تسعیرا، 

 من مأخوذ وَالسِّعْرُ . سعر على اتفقوا: أي: تَسْعِیرًا وَسَعَّرُوا. إلیه ینتهي معلوما سعرا

  .11بالارتفاع یوصف عرالسّ  لأنّ  رفعها، إذا النار سَعَّرَ 

 فیه المأكول لبائع السوق حاكم دیحدّ " التسعیر أحكام في التیسیر" في وجاء

  .12"معلوم بدرهم المعلوم، للمبیع قدرا

 نائبه أو السلطان تقدیر: التسعیروفي اصلاح فقهاء الفقه الإسلامي فإنّ 

 السُّوقِ  حَاكِمِ  تَحْدِیدُ : عرفة ابن وقال، قدره بما التبایع على وإجبارهم سعرا، للناس

  .13مَعْلُومٍ  بِدِرْهَمٍ  لِلْمَبِیعِ  قَدْرًا فِیهِ  الْمَأْكُول لِبَائِعِ 

 تباع بأن أمرا الشرعي بالوجهة مختص عامال موظفوهو أیضا إصدار ال

 أو محتبسة وهي أربابها، حاجة عن تفیض التي المنافع أو الأعمال تبذل أو السلع

 في دولةال أو الحیوان أو والناس ،المعتاد الوجه غیر على أجرها، أو ثمنها في مغالى

، ویظهر من هذا 14الخبرة أهل بمشورة عادل معین أجر أو بثمن إلیها، ماسة حاجة

  .أنّ التسعیر مناقض لمبدأ حریة الأسعار

 ،قتصاد الحرالاالمشرع الجزائري هذا المبدأ لمسایرة أمّا قانونا فقد تبنى 

 عوان الاقتصادیین والمؤسسات في تحدید سعرساس حریة الأأعلى یقوم والذي 

قره المشرع بصفة صریحة بموجب أسلعهم وخدماتهم تماشیا مع اللعبة التنافسیة، وقد 

 12-89 :حكام القانون رقمألغى أالمتعلق بالمنافسة الذي  06-95: القانون رقم

-03 :ممر رقبقى المشرع على هذا المبدأ في الأأالمتعلق بالأسعار المذكور سابقا، و 

 واعتبره من مبادئ المنافسة 06-95: القانون رقم لغىأالمتعلق بالمنافسة الذي  03

المعدل  03-03 :ول من القانون رقمالمنصوص علیها في الباب الثاني الفصل الأ

 :هنّ أعلى  03-03 :من القانون رقم 04المادة من ولى والمتمم حیث نصت الفقرة الأ

، "والنزیهة ة وفقا لقواعد المنافسة الحرةسعار السلع والخدمات بصفة حرّ أتحدد " 

سعار سمح للعون الاقتصادي بوضع السعر الذي یراه مناسبا حریة الأ أوبموجب مبد

و خدمته المقدمة للمستهلك وفقا لقواعد المنافسة الحرة والنزیهة، وهذا تطبیقا ألسلعته 
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بموجب  2020لحریة التجارة والاستثمار المنصوص علیهما في الدستور الجزائري 

  . منه 61المادة 

و أسعار السلع والخدمات المعروضة للبیع بحساب تكلفة السلعة أحدد وت

حریة من  ضافة هامش الربح بكلّ إ الخدمة التي تحدد طبقا لقانون العرض والطلب و 

احتساب المصاریف المختلفة مع ، ...و المنتجأو المؤسسة أطرف العون الاقتصادي 

، وتمثل هذه العناصر سعر ...یةمثل الرسوم ونفقات التعبئة والتخزین والنقل والدعا

رباح التي تدخل في الذمة المالیة للعون و الخدمة التي تتمثل في الأأالسلعة 

و الخدمة غالبا أو الخدمة، ویتمثل سعر السلعة أو ثمن السلعة أالاقتصادي، والسعر 

و أفي مبلغ من النقود یدفعه المستهلك للعون الاقتصادي كمقابل مالي لاقتنائه سلعة 

قاصة بین المستهلك والعون خدمة، كما قد یكون الثمن عبارة عن مُ حصوله على 

  .و خدمة بین الطرفینأو قد یأخذ الثمن شكل مقایضة بتبادل سلعة أالاقتصادي، 

 نتبیّ  هاأنّ  كما ،الاقتصادي للنشاط المحركة الأداة هي الأسعارهذا؛ وإنّ 

 رمتغیّ  عنصر عرالسّ  أنّ  عتباربا اقتصادي عون لكلّ  الاقتصادیة المعاملات حجم

 الخدمة أو المباع الشيء قیمة بتغیر یتغیر فهو الاقتصادي، التعامل مراحل كلّ  عبر

 الاقتصادیین الأعوان بین التفاوض على التجاریة القدرة بتغیر یتغیر وأیضا ،المقدمة

 أقل بسعر الشراء في یرغب فالمشتري آخر، إلى عون من درجاتها تختلف والتي

 كزبون المشتري كسب الوقت نفس وفي ،سعر أعلى على الحصول یحاول لبائعوا

 دائم تسابق في یجعلهم مما الاقتصادیین الأعوان كلّ  بین مشترك هدف وهو له، دائم

  .15لدیهم المنافسة روح من یزید

 الضروریة السلع أسعار بتحدید المختصة السلطة قیامأیضا  هو التسعیرو 

  .16للعقاب عرضة كان وإلاّ  یتعداه، أن للبائع یجوز لا یثبح فیه، المضاربة لمنع

 السوق قواعد وفق تحدد الأسعار ترك هي الأسعار حریةوعلیه؛ فإنّ 

  فكلما ،)بوالطل العرض(

 زداداو  العرض قلّ  وكلما ،السوق في السعر انخفض الطلب من أكثر العرض كان

 السعر، فیه یستقر نمعیّ  مستوى بلوغ درجة إلى السوق في السعر ارتفع الطلب
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لا یحقّ  بل السوق في السعر تحدید في العامة السلطة أو للإدارة دخلبمعنى لا 

 في الطبیعي القانون هذا على یؤثرالقیام بأي تصرف من شأنه أن  لأفرادحتى ل

   .17السعر تحدید

  سعارحریة الأ أضوابط مبد: المطلب الثاني

ن المنافسة المعدل والمتمم من قانو  04تنص الفقرة الثانیة من المادة 

حكام التشریع أاحترام  سعار في ظلّ تتم ممارسة حریة الأ" :أنّهالسالف الذكر على 

نصاف والشفافیة، لا سیما تلك ساس قواعد الإأوكذا على  ،والتنظیم المعمول بهما

  :المتعلقة بما یأتي

 اد السلع لبیعها على سعار لنشاطات الانتاج والتوزیع وتأدیة الخدمات واستیر تركیبة الأ

  حالها،

  و تأدیة الخدمات، أنتاج السلع وتوزیعها إهوامش الربح فیما یخص  

 شفافیة الممارسات التجاریة".  

یتبن من خلال هذه المادة الضوابط القانونیة التي فرضها المشرع الجزائري 

كین و خدمته المقدمة لجمهور المستهلأعلى العون الاقتصادي في تحدید سعر سلعته 

جل حمایة نظام السوق والمنافسة الحرة والنزیهة أوالتي یجب احترامها والتقید بها، من 

  .بین المتنافسین

  قواعد المنافسة الحرة: ولالفرع الأ 

المنافسة الحرة الذي یمنح  أحریة التجارة والصناعة مبد أینتج عن مبد

كبر عدد أمناسبة لجذب  الوسائل القانونیة التي تراها للمؤسسة الحق في استخدام كلّ 

ممكن من المستهلكین وكسب حصة في السوق، من خلال نوعیة وكمیة السلع 

، والتي یحق للمؤسسة وضع السعر الذي تراه 18والخدمات المعروضة في السوق

كبر أسعار منافسیها بغیة جلب أو یوافق أو خدمتها والذي یختلف أمناسبا لسلعتها 

لى إرباح التي تسعى المؤسسة لى جني الأإي یؤدي والذ ،عدد ممكن من المستهلكین

  .تحقیقها
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لكن هذه الحریة قیدها المشرع بحظر مجموعة من الممارسات التجاریة 

 أولى عرقلة حریة المنافسة إن تهدف أو یمكن أالمنافیة والمقیدة للمنافسة التي تهدف 

و عرقلة تحدید أو في جزء جوهري منه، أخلال بها في نفس السوق و الإأالحد منها 

، 19و لانخفاضهاأسعار سعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأالأ

و على جزء أو احتكارها أتعسف ناتج عن وضعیة الهیمنة على السوق  حظر كلّ وب

مؤسسة التعسف في استغلال وضعیة التبعیة لمؤسسة  ، كما حظر على كلّ 20منها

، كما حظر 21بقواعد المنافسة ان ذلك یخلّ ذا كإو ممونا أخرى بصفتها زبونا أ

حد أو عرقلة أبعاد مؤسسة إلى إن تؤدي أنها أالمشرع الممارسات التي من ش

حدى المؤسسات البیع بأسعار إلى السوق نتیجة تعمد إمنتوجاتها من الدخول 

و أو تحولیها أنتاجها إمخفضة بشكل تعسفي للمستهلكین مقارنة مع تكالیف 

    22.تسویقها

أشار فقهاء الشریعة الإسلامیة قدیما إلى هذه المسائل حیث نصوا على  وقد

 برعایة مأمور والإمام علیهم، حَجْرٌ  والتسعیر أموالهم، على مسلَّطون الناس: "أنّ 

 نظره من أولى الثمن، برخص المشتري مصلحة في نظره ولیس المسلمین، مصلحة

 من الفریقین تمكین وجب ران،الأم تقابل وإذا الثمن، بتوفیر البائع مصلحة في

: تعالى لقوله مناف به یرضى لا بما یبیع أن السلعة صاحب وإلزام لأنفسهم، الاجتهاد

 حریة لفریقین، وهذا بإعطاء ا23 "]29: النساء[﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾

  .والمنافسة التعاقد

المشروعة،  هذا؛ وإنّ قواعد الشریعة الإسلامیة تؤكد على المنافسة الحرة

 التصرف حریة هي الحق هذا وثمرة قطعا، ثابت أصل الفردیة الملكیة حقّ وأنّ 

 لها، التعرض وأ بها المساس الدولة تملك لا سلطة وهي شرعا، لصاحبه الممنوحة

  .العقود في التراضي ومبدأ، بل إنّ فرض قیود یتنافى الشرع في بحقّ  إلاّ 

 یةقواعد الانصاف والشفاف: الفرع الثاني

 ساسیة في كلّ یقصد بالشفافیة الاقتصادیة توفیر مجموعة من المعلومات الأ

و تأدیة أسعار، كمیة ونوعیة السلع والخدمات، وشروط البیع وقت للمستهلك عن الأ
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الخدمة بحیث یكون قرار المستهلك نتیجة مباشرة لاطلاعه علیها، وفي حال غیاب 

  24.دم توازنهحداث خلل في السوق وعإلى إالشفافیة یؤدي 

ن أالفقرة الثانیة من قانون المنافسة السالف الذكر یجب  04وحسب المادة 

ساس قواعد الانصاف والشفافیة، وتتمثل الشفافیة في أسعار على تمارس حریة الأ

 شخص الظروف السائدة في السوق مما یترتب علیه مقدرة كلّ  المعرفة الكاملة بكلّ 

و طلبها أعار السلع والخدمات المعروضة للبیع سأمن معرفة  )و مؤسسةأمستهلك، (

  25.عند الشراء

المحدد للقواعد المطبقة  02- 04 :ولى من القانون رقمولقد نصت المادة الأ

لى تحدید إیهدف هذا القانون " :هنّ أعلى  26على الممارسات التجاریة المعدل والمتمم

عوان الاقتصادیین وبین قواعد ومبادئ شفافیة الممارسات التجاریة التي تقوم بین الأ

، ولتحقیق شفافیة الممارسات ."علامهإ هؤلاء والمستهلكین، وكذا حمایة المستهلك و 

ول سعار المنصوص علیها في الباب الثاني الفصل الأوبالتالي شفافیة الأ ،التجاریة

علام المستهلك بالأسعار والتعریفات إیجب حیث ، نفسه والفصل الثاني من القانون

خلال بهذه الوسائل ، وفي حال الإ28لزامیة التعامل بالفاتورةإ ،  و 27لبیعوبشروط ا

  .سعار في السوقصلیة وعقوبات تكمیلیة لتعزیز حریة الأأتطبق عقوبات 

 التي السلعوقد أشار الفقهاء قدیما إلى هذا الشرط قدیما حیث ذكروا أنّ 

 ذلك غیر أو كان مأكولا، سواء ویوزن یكال مماهي التي تكون  التسعیر فیها یجري

للجودة أثرا في السعر، كما یجب  لأنّ أي معلوما بنوعه وبجودته وتساویه في ذلك، 

أن یكون التسعیر من ذوي الخبرة والاختصاص حسب كلّ مجال مع العلم بطرق 

 .29البیع والشراء

  قواعد المنافسة النزیهة: الفرع الثالث

السالف الذكر یجب  03-03: رقم من قانون المنافسة 04بموجب المادة 

لى إطار احترام قواعد المنافسة النزیهة، وبالرجوع إسعار في حریة الأ أن یمارس مبدأ

فقد حظر الممارسات التجاریة غیر النزیهة المتعلقة  ،قانون الممارسات التجاریة

عوان واعتبرها من الممارسات التجاریة غیر الشرعیة، حیث حظر على الأ ،بالأسعار
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ن یتحصل منه على أو أخر آي نفوذ على عون اقتصادي أممارسة الاقتصادیین 

و على شراء تمییزي لا یبرره أو كیفیات بیع أو شروط بیع أجال دفع آو أسعار أ

، كما یمنع القانون 30مقابل حقیقي یتلاءم مع ما تقتضیه المعاملات التجاریة النزیهة

   31.دنى من سعر تكلفتها الحقیقيأعادة بیع سلعة بسعر إ

وقد أشار الفقهاء في الفقه الإسلامي إلى مسألة مراعاة قواعد السوق حیث قرروا أن 

البیع یكون بسعر السوق ونظامه وإلاّ أخرج العون من السوق، حیث روى ابن القاسم 

، أي أخرج من السوق، إشارة منه 32ومن حطَّ عن السعر أقیم:...عن مالك كأنّه قال

  .وقإلى مراعاة قواعد المنافسة والس

 بَلتَعة أبي بن بحاطب مَرّ وفي الأثر عن سیدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنّه 

وهو  غرائِرُ  معهج، مفرد غِرارة( غِرارتان یَدیْه وبین المُصَلّى بسُوقرضي االله عنه 

: له فقال، سِعْرهما عن فسأله زَبِیب، فیهما) الحبوبُ  فیه تُوضع الخیش من كیس

 أهل به یبیع كان مما أقل بالدراهم یبیع كان( دِرْهم لكُلّ  )مدّ  مثتنى مفرده( مُدَّان

 بیتك في زَبِیبك تُدْخِل أن وإِمّا السِّعْر في تَرْفع أن إِمّا...: عُمَر له فقال، )السوق

 كیف تبیعون ثمُ وأسواقنا، وأفْنِیتنا بأبوابنا تبتاعون": ، وفي روایةشِئْتَ  كیف فتَبِیعه

  33".شِئْتم

  

  

  

  اومبرارته سعارالقیود الواردة على مبدأ حریة الأ: الثانيالمبحث 

مر من الأ 04سعار المنصوص علیه بموجب المادة ذا كان مبدأ حریة الأإ

ده المادة هذا المبدأ تقیّ  نّ إصل فالمعدل والمتمم السالف الذكر هو الأ 03- 03 :رقم

یم لتحدید فالدولة یحق لها التدخل عن طریق التنظ 03- 03 :من الأمر رقم 05

سعار في تدخل وتتمثل الاستثناءات الواردة على مبدأ حریة الأ سعار،الهوامش والأ

جراء سلطوي تقوم به إفهو  ،مباشر عن طریق تحدید أو تسقیف أو تقنین الأّسعار

و الخدمة لحمایة القدرة الشرائیة أالسلطة التنفیذیة المختصة بتحدید سعر السلعة 
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سعة الاستهلاك نظرا لضرورة المستهلك لهذه السلع والخدمات للمستهلك في المواد الوا

  .في حیاته الیومیة

وقد أشار الفقهاء في الفقه الإسلامي إلى أنّ التسعیر والتسقیف إنّما یكون 

 يالمغال السلع إلى العام الاحتیاج ظهورمع  فاحشا تعدیا القیمة في التجارعند تعدي 

ام عادل، یقوم على استشارة أهل الخبرة، ، شریطة أن یكون هناك نظأثمانها في

 الغلاء، لمحاربة أو وكسره الاحتكار مقاومةویحقق رضا التجار والعامة، من أجل 

  . 34الظاهرة هذه معالجة عن الدولةوهذا متى عجزت 

  سعارالقیود الواردة على مبدأ حریة الأ: المطلب الأول

من  04بالمادة المعدلة  03- 03 :من الأمر رقم 05طبقا لنص المادة 

أعلاه، یمكن أن  4تطبیقاً لأحكام المادة " :علىالتي نصت  05-10: رقمالقانون 

تحدد هوامش وأسعار السلع والخدمات أو الأصناف المتجانسة من السلع والخدمات 

  .أو تسقیفها أو التصدیق علیها عن طریق التنظیم

و أو تسقیفها أسعار السلع والخدمات أتتخذ تدابیر تحدید هوامش الربح و 

  ..."ساس اقتراحات القطاعات المعنیةأالتصدیق علیها على 

وفقا  أسعار السلع والخدمات یتمّ  تقیّید حریة إنّ فالمادة هذه من خلال 

لتكریس مهام وهذا لیة التحدید، التسقیف، التصدیق، آلآلیات قانونیة تتمثل في 

ولة على ضبط السوق وصلاحیات الدولة في مجال الأسعار، وبالتالي عمل الد

واستقراره، وذلك بالتحكم في أسعار السلع والخدمات الضروریة، ویكون هذا التدخل 

بصورة انفرادیة من الدولة من خلال استعمالها لامتیازات السلطة العامة عن طریق 

لى تدخلها إضافة إو تسقیفها، أسعار السلع والخدمات أالتنظیم لتحدید هوامش الربح و 

لیة آو الخدمات عن طریق أسعار السلع أع المتعاملین الاقتصادیین لتحدید بالاتفاق م

  . سعار السلع والخدماتأالتصدیق مع احترام تركیبة 

  سعارآلیة تحدید الهوامش والأ: ولالفرع الأ 

 ،السالفة الذكر 03- 03 :مر رقممن الأ 05ولى من المادة تطبیقا للفقرة الأ

تقوم من خلاله السلطة التنفیذیة المختصة بتحدید  جراء قانونيإآلیة التحدید  نّ إف
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عوان الاقتصادیین احترامه والتقید به، سعر معین عن طریق التنظیم، ویجب على الأ

  .من یخالفه مع فرض عقوبات على كلّ 

حمایة القدرة الشرائیة للمستهلك، ویكون هذا الإجراء هو  الغایة منوإنّ 

صناف المتجانسة من السلع و الأأدمات تحدید هوامش وأسعار بعض السلع والخ

والخدمات في بعض مواد القطاعات استجابة لحاجیات جماعیة، ویتم تحدید الهوامش 

لا طبقت علیه إ ، وعلى العون الاقتصادي احترامه و التنظیم سعار عن طریقوالأ

 02-04 :سعار غیر شرعیة المنصوص علیها في القانون رقمأمخالفة ممارسة 

عد المطبقة على الممارسات التجاریة المعدل والمتمم السالف الذكر المحدد للقوا

  .منه 23مكرر و  22و 22بموجب المواد 

  تحدید هامش الربح: ولاأ

الفرق بین ایرادات المبیعات وتكالیف الانتاج، :" هنّ أیعرف هامش الربح ب

ربح ویتم إضافة هامش ال ،"و الخدمة وسعر بیعهاأوهو الفرق بین تكلفة السلعة 

سعار من طرف العون و الخدمات خاضعة لنظام حریة الأأعندما تكون السلع 

الاقتصادي بإضافته على التكلفة الإجمالیة التي یتحملها منتج هذه السلع أو مقدم 

و بنسبة معینة، لكن أذ یحدد هامش الربح مباشرة إرباح منها، الأالخدمات لتحقیق 

- 03 :مر رقممن الأ 05ا بموجب المادة في الحالات الاستثنائیة المنصوص علیه

ستیراد نتاج والاهوامش الربح القصوى عند الاالدولة تحدد  نّ إالسالفة الذكر ف 03

والذي  ،عن طریق التنظیم وعند التوزیع بالجملة والتجزئة للسلع والخدمات المعنیة به

 اوزه لأيّ لى تاجر تجزئة فتقوم الدولة بتحدیده ولا یمكن تجإیختلف من تاجر جملة 

  .سبابسبب من الأ

  و الخدماتأسعار السلع أتحدید : ثانیا

سعار من تحدید الأ:" هنّ أوهو ما یعرف بالتسعیر الجبري، ویعرفه الفقه على 

تأثیر على  ن یكون للعرض والطلب أيّ أقبل هیئة تتمتع باحتكار اجتماعي دون 

، 35"یث لا یمكن تجاوزهالسعر الذي یفرضه القانون بح" :، ویعرفه القانون"سعارالأ

و الخدمة مباشرة ولا یمكن للعون الاقتصادي مخالفته، وقد أوهو تحدید سعر السلعة 
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سعار بعض أد حدّ حیث لیة لحمایة القدرة الشرائیة للمستهلك، تبنى المشرع هذه الآ

   .السلع والخدمات

  آلیة التسقیف : الفرع الثاني

هلاك، وتكون للأسعار في قصى عند الاستلأاتحدید السعر  هوالتسقیف 

للحركة دون السقف المحدد، لكنها لا یمكن أن تتجاوز هذا  هذا النظام مجال حرّ 

السقف، وفي حالة ما إذا كانت تكالیف الإنتاج التي تدخل في تركیبة مرتفعة، 

وأصبح السعر الحقیقي یتجاوز السعر المسقف الذي حددته الدولة، یبقى العون 

قتصادي ملزما بالسعر المسقف، وعلى الدولة تعویض الفارق بین السعر الحقیقي الا

، تبین طبیعة 36تركیبة الأسعاروثیقة وذلك بموجب وثیقة تسمى  ،والسعر المسقف

لى إضافة إ، 37لى الجهات المعنیةإقتصادي وحقیقة السعر المكون، یقدمها العون الا

طریق نظام تموین تكالیف النقل ما بین عن  تموین تكالیف النقل في ولایات الجنوب

أدرار، تمنراست، بشار، إلیزي، ورقلة، الوادي، غردایة، النعامة، البیض ( الولایات

أدرار، تمنراست، إلیزي و ( نظام تموین تكالیف النقل داخل الولایات، و )وتندوف

   :هيعباء النقل البرى أ، والمواد المعنیة بنظام تسدید )تندوف، ورقلة

  

  

  

المواد المستفیدة من تعویض أعباء تكالیف النقل البري لتموین ما بین : ولاأ

  الولایات

، الحلیب )للصغار والكبار(السمید، الفرینة، مسحوق الحلیب  في تتمثل

المبستر، فرینة الأطفال، القهوة، الشاي، السكر، الطماطم المركزة، الخمیرة، الخضر 

 ،صابون وغبرة التنظیفالزیوت الغذائیة، الجافة، الأرز، العجائن الغذائیة، ال

الإسمنت، الخرسانة، (مواد البناء  ،البطاطا، الأدوات المدرسیة، مواد تغذیة الأنعام

الصلب واللین،  ،دویة، القمحوالصحافة المكتوبة بالإضافة لغاز البوتان، الأ) الخشب

 .عة التحویلمسحوق الحلیب والمادة الدسمة منزوعة الماء والتعلیب الموجه لصنا
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المواد المستفیدة من تعویض أعباء تكالیف النقل البري لتموین داخل : ثانیا

  الولایات

المواد المستفیدة من تعویض تكالیف النقل للتوزیع ما بین الولایات  كلّ  هي

ماعدا غاز البوتان، الغاز الخام الموجه لمراكز التعبئة، القمح الصلب واللین، 

  .الدسمة منزوعة الماء والتعلیب الموجه لصناعة التحویلمسحوق الحلیب والمادة 

 :الوثائق الآتیة وتتم الاستفادة من التعویض بتقدیم ملف إداري یتكون من

  .قتصاديطلب خطي موقع من طرف المتعامل الا -

  .نسخة من السجل التجاري مصادق علیه من طرف الفرع المحلي للسجل التجاري -

  .NIF الجبائي مصادق علیها نسخة من بطاقة الترقیم -

  .صك بنكي مشطوب لحساب تجاري  -

أو نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة مصادق علیها  12شهادة المیلاد رقم  -

  .للمسیر

  .نسخة من عقد الملكیة المحل أو عقد إیجار ساري المفعول -

  .ساریة المفعول  03شهادة السوابق العدلیة رقم  -

  .مجدولجدول الضرائب مصفى أو  -

  ).بالنسبة للشركات(جتماعیة آخر شهادة إیداع الحسابات الا -

  38.قتضاءصورة شمسیة لصاحب الملف والمسیر عند الا -

ا النصوص القانونیة المنظمة لصندوق تعویض تكالیف النقل لولایات مّ أ

  :الجنوب تتمثل في المراسیم التنفیذیة والقرارات الوزاریة وهي كالاتي

 :فیذیةالمراسیم التن )1

 جمادى الثانیة عام  25 :مؤرخ فيال 216-07 :تنفیذي رقمالمرسوم ال

الذي یحدد كیفیات تسییر حساب  2007یولیو سنة  10الموافق  هـ1428

 ."صندوق تعویض تكالیف النقل"التخصیص عنوانه 
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 الموافق  هـ1417شوال عام  5 :مؤرخ فيال 53- 97 :تنفیذي رقمالمرسوم ال

یحدد كیفیات تسییر حساب التخصیص الخاص  ،1997فبرایر سنة  12

 ."صندوق تعویض تكالیف النقل"الذي عنوانه  302-041 :رقم

 هـ1416جمادى الأولى  09 :مؤرخ فيال  301-95 :تنفیذي رقمالمرسوم ال 

، یحدد كیفیات تسییر حساب التخصیص 1995أكتوبر سنة  04 :ـالموافق ل

صندوق تعویض تكالیف " :ـوالمعنون ب 041- 302 :الخاص بالخزینة رقم

  ."النقل

  :القرارات الوزاریة )2

 29 :ـالموافق ل 1436ربیع الثاني  8 :القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

ذي  23 :، المعدل للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في2015ینایر سنة 

الذي یحدد قائمة المواد القابلة  2007دیسمبر  3 :ـالموافق ل 1428القعدة 

 )حذف الاسمنت من القائمة(تكالیف النقل  لتعویض

 فبرایر  11الموافق  1429صفر عام  4 :مؤرخ فيالوزاري مشترك ال  قرارال

جمادى الثانیة  26 :، یتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في2008سنة 

الذي یحدد جدول تسدید أعباء  1999أكتوبر سنة  6الموافق  1420عام 

 .وداخلها المتعلقة بتموین مناطق الجنوب النقل البري بین الولایات

 3 :ـالموافق ل 1428ذي القعدة عام  23 :مؤرخ فيالمشترك الوزاري ال  قرارال 

 .، یحدد قائمة المواد القابلة لتعویض تكالیف النقل2007دیسمبر سنة 

 یتمم القرار  ، 2007أكتوبر سنة  08 :مؤرخ فيالمشترك الوزاري ال  قرارال

، یحدد جدول تسدید 1999أكتوبر سنة  06 :المؤرخ فيالوزاري المشترك 

 .أعباء النقل البري بین الولایات وداخلها المتعلقة بتموین مناطق الجنوب

 الموافق  1424جمادى الأولى عام  25 :مؤرخ فيالمشترك الوزاري القرار ال

) الإسمنت، الخرسانة والخشب( ، یضیف مواد البناء2003جویلیة سنة  24

المواد القابلة لتعویض تكالیف نقلها، تنفیذا لتعلیمة المجلس  ضمن قائمة
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لسوق الوطنیة لالمكرسة  2003ماي  19 :الوزاري المشترك المؤرخ في

 .للإسمنت

 الموافق  1420جمادى الثانیة عام  26 :مؤرخ فيالمشترك الوزاري القرار ال

ولایات ، یحدد جدول تسدید أعباء النقل البري بین ال1999أكتوبر سنة  6

  .وداخلها، المرتبطة بتموین مناطق الجنوب

  آلیة التصدیق : الفرع الثالث

التصدیق هو الموافقة على سعر تقترحه الجهات المختصة أو ذوو الخبرة 

و الدیوان أكالدواوین المختصة بقطاع معین مثل الدیوان الجزائري المهني للحبوب، 

لى الجهة المعنیة وهي وزارة التجارة الوطني الجزائري المهني للحلیب ومشتقاته، وع

هو :" هنّ أ، ویمكن تعریف التصدیق على 39وترقیة الصادرات أو الوزارة المعنیة بالأمر

جراء اتفاقي بین الهیئات إاخضاع السعر الممارس للتصدیق لدى هیئات معینة، وهو 

ة المختصة والعون الاقتصادي یعرض فیها العون سعرا معینا على السلطة المختص

 لاّ إ، "للمصادقة علیه، مع الزامیة ایداع تركیبة أسعار السلع والخدمات محل التصدیق

 .لیة لم یتضح بعد كیفیة تطبیقهاهذه الآ نّ أ

التصدیق من طرف العون الاقتصادي و  التحدید، التسقیف،آلیة تطبیق  إنّ 

لسلطات بإیداع تركیبة أسعار السلع والخدمات المعنیة بهذه التدابیر لدى ا مرتبط

المتعلق  02-04 :مكرر من القانون رقم 22المادة  علیهنصت  وفقا لماالمعنیة، 

السالف الذكر على الزامیة المعدل والمتمم بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 

و أایداع تركیبة أسعار السلع والخدمات، لا سیما التي كانت محل تدابیر تحدید 

سعار، طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما، و الأأبح و تصدیق هوامش الر أتسقیف 

و تأدیة الخدمة، وتحدد شروط وكیفیات ایداع ألدى السلطات المعنیة قبل البیع 

عوان الاقتصادیین المعنیین به، وكذا نموذج بطاقة تركیبة سعار وفئات الأتركیبة الأ

  40.التنظیم ن تودع لدیها عن طریقأسعار والسلطات المؤهلة التي یجب الأ

 الأسعار ارتفاع من للحد المؤقتة التدابیر: رابعال الفرع
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المعدل والمتمم  03- 3: رقم الأمر من 05 المادة طبقا للفقرة الأخیرة من

مؤقتة لتحدید هوامش  أخرى تدابیر اتخاذ كما یمكن:" السالف الذكر والتي تنص

فسها، في حالة ارتفاعها الربح وأسعار السلع والخدمات أو تسقیفها، حسب الأشكال ن

المفرط غیر المبرر، لا سیما اضطراب خطیر أو كارثة أو صعوبات مزمنة في 

التموین داخل قطاع نشاط معین أو في منطقة جغرافیة معینة أو في حالات 

، وبموجب هذه المادة فإنّ المشرع منح للسلطات العمومیة المعنیة "الاحتكار الطبیعیة

 وهي معینة، حالات في الأسعار ارتفاع من لحدؤقتة لبتحدید الأسعار بصفة م

 صعوبات أو كارثة أو ،السوق في خطیراضطراب  في لةثالمتم الاستثنائیة الحالات

 في أو ،معینة جغرافیة منطقة في أو معین نشاط قطاع داخل التموین في مزمنة

قطاعات ة التي تعطي للدولة حقّ السیطرة على قطاع من الطبیعی الاحتكار حالات

خدمة المیاه، خدمة الكهرباء والغاز، وانتاج وتوزیع (النشاط الاقتصادي والخدماتي 

   41).المحروقات

تبرره  مؤقتةال تدابیرباتخاذ ال حمایة المستهلكمن أجل الدولة  تدخلوت

 وغیر المفرط التي من شأنها أن تؤدي إلى الارتفاع الظروف الاستثنائیة الخاصة

وبالتالي  ،من أجل ضبط السوقلال سلطة ضبط السوق من خ للأسعار المبرر

توفیر السلع والخدمات، والعمل على التحكم في الأسعار وكسر الاحتكار على 

لتغطیة  مخزون من المواد الغذائیة ذات الاستهلاك الواسع، على طول أیام السنة

  :حاجیات المستهلك الیومیة لهذه السلع من خلال آلیات معینة تتمثل في

 موین عن طریق استیراد المنتوجاتالت. 

 توسیع نقاط البیع لكسر المضاربة. 

  التنسیق مع المنتجین لزیادة كمیات الإنتاج وتغطیة الطلب إلى جانب تكثیف

مع مصالح الأمن لمراقبة المستودعات لأعوان الرقابة الخرجات المیدانیة 

 والمخازن خاصة تلك التي لم یصرح بها،

  التجزئة الجملة وأسواق سواق، ومراقبة أیةتقلیص التجارة الفوضو.  

  مبررات تقیید الدولة لحریة الاسعار: المطلب الثاني
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تتخذ تدابیر :"...السالفة الذكر 03- 03 :مر رقممن الأ 05 حسب المادة

تحدید هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات أو تسقیفها أو التصدیق علیها على 

  :وذلك للأسباب الرئیسیة الآتیة ،قتراحات القطاعات المعنیةاأساس 

  تثبیت استقرار مستویات أسعار السلع والخدمات الضروریة، أو ذات

  الاستهلاك الواسع، في حالة اضطراب محسوس للسوق،

 مكافحة المضاربة بجمیع أشكالها والحفاظ على القدرة الشرائیة للمستهلك". 

جل حمایة أسعار من حریة الأ المشرع الجزائري تبنى تقیید نّ إمن خلال نص المادة ف

لیات ملزمة آلیة التحدید والتسقیف والتصدیق هي آ نّ القدرة الشرائیة للمستهلك، لأ

سعار السلع أجل استقرار مستویات أفرضها المشرع على العون الاقتصادي من 

و ذات الاستهلاك الواسع أحاجیات المستهلك الیومیة  لإشباعوالخدمات الضروریة 

ثناء تفشي أرض الواقع أراب محسوس في السوق، وهذا ما وقع على في حالة اضط

حیث شهد السوق اضطرابات في توزیع المواد  2020جائحة كورونا في سنة 

سواق الواسعة الاستهلاك مثل مادتي السكر والزیت والسمید الذي شهد ندرة في الأ

، وهذا بهم ةالمضارب توتخطى سعرها السعر المسقف والمحدد من طرف الدولة، وتم

سعار غیر شرعیة وتسلیط ألى تدخل الدولة لحمایة المستهلك من ممارسة إدى أما 

  .مرتكب لهذه المخالفة العقوبات اللازمة على كلّ 

وقد قرّر الفقهاء في الفقه الإسلامي عقوبات على مخالف حدّ التسعیر، حیث نصوا 

التسعیر آثم دیانة، وللقاضي على أنّ المخالف لأحكام ) على اختلاف أقوالهم وآرائهم(

تسحب منه صفة (أن یسلّط علیه عقوبة تعزیریة،  وله أن یخرجه من السوق 

  . 42، وقد نص آخرون على أنّ بیعه غیر نافذ وهو محرم)التاجر

  تثبیت استقرار مستویات أسعار السلع والخدمات: الفرع الأول

هدفه الأساسي تثبیت  تدخل السلطات العمومیة المختصة في تقیید حریة الأسعار

استقرار السوق من خلال تبني تحدید هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات 

الضروریة وذات الاستعمال الواسع، للحد من الاختلالات المسجلة في السوق لا 

سیما تلك الناتجة عن المضاربة في الاسعار  التي یمكن ان تمس بالقدرة الشرائیة 
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ل الأشكال التي تسبب الارتفاع المفرط وغیر المبرر للمستهلك، والقضاء على ك

  . لأسعار السلع والخدمات

  القضاء على المضاربة : الفرع الثاني

جل مكافحة المضاربة غیر أسعار جاءت من مبررات تقیید حریة الأ نّ إ

 من الاستفادة بغیة السوق في طبیعیة غیر تقلبات تهدف الى إحداثالمشروعة التي 

 في المعروضة السلع ندرة نتیجة وتكون ذاتیة، أرباح وتحقیق جدةالمست الأوضاع

 الواسعة للسلع بالنسبة خصوصا الإنتاج، ولیس المعروضات قلّة السوق، أي

 جائحة كورونا معانتشرت بشكل كبیر والتي  ترتفع أسعارها، الاستهلاك وبالتالي

داث تقلبات حإلى إ، والتي هدفت 2020أفریل من سنة  وبخاصة في شهر مارس و

رباح ولو على جل الاستفادة من الجائحة وتحقیق الأأیر طبیعیة في السوق من غ

ولیة الواسعة الاستهلاك حساب المستهلك، والتي كانت بسبب ندرة بعض المواد الأ

  .مثل مادتي الزیت والسكر ومادة السمید حیث تجاوز السعر السقف المحدد قانونا

  خاتمة 

المبادئ  ىحدإمبدأ حریة الأسعار هو  نأب الدراسة نهایة نخلص في

الأساسیة التي كرسها المشرع الجزائري في ظل الإصلاحات القانونیة والاقتصادیة، 

قتصادیین تبعا لقانون سعار السلع والخدمات للمتعاملین الاأترك حریة تحدید حیث 

ها العرض والطلب مع وجوب احترام مجموعة من الضوابط القانونیة المنصوص علی

التنظیم المعمول بهما، وهي عبارة عن مجموعة من الحدود القانونیة و في التشریع 

والتي ینبغي احترامها عند وضع أسعار السلع والخدمات من قبل  ،المرسومة

  .المتعاملین الاقتصادیین

عوان الاقتصادیین في حریة الأ المشرع الجزائريتقیید إنّ یمكن القول كما 

 غایتهلع والخدمات الواسعة الاستهلاك المقدمة للمستهلك، سعار بعض السأتحدید 

و في حالة اضطراب أسعار هذه السلع والخدمات في الظروف العادیة أاستقرار 

لى إضافة إ، مایة القدرة الشرائیة للمستهلك وحمایة مصالحه الاقتصادیةالسوق، وح

التي من بینها  حمایة الاقتصاد الوطني من انتشار الممارسات المضرة بالمنافسة
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ن یتضرر العون الاقتصادي من هذا المبدأ لا أالمضاربة والاحتكار، وهذا كله دون 

 .  ولایات الجنوب من خلال دفع تكالیف النقلفي سیما 

سعار المقننة في السلع والخدمات غیر ویعود السبب في تقریر نظام الأ

شباع إك السلع من لى تلإحاجة المستهلك إلى سعار، الخاضعة لنظام حریة الأ

و حاجیات عائلته الیومیة، والتي لا یستطیع غالبیة المستهلكین اقتناءها أحاجیاته 

جعل وضاعهم الاجتماعیة، كما أواختلاف ومحدودیته لاختلاف مدخولهم الیومي 

سعار هذه السلع والخدمات التي تدخل أتحدید في حسبانه حین المشرع الجزائري 

  .المنافسة متوسط الدخل الیومي للمواطن من قانون 05ضمن المادة 

كما یمكن القول إنّه لا خلاف بین أحكام الفقه الإسلامي والقانون الجزائري 

  . في مختلف أحكام التسعیر، وضوابطه، وطرقه، وجزاءات مخالفته

  :الهوامش

                                                           

مایو سنة  12الموافق  هـ1386محرم عام  21 :مؤرخ فيال 112-66 :مرسوم رقمال 1

سعار المنتجات من الصنع المحلي، أ، یتضمن تقنین الشروط العامة لتحدید 1966

 .1966ماي سنة  17، الصادرة بتاریخ 39عدد الرسمیة الجریدة ال

 1966مایو  12الموافق  هـ1386محرم عام  21 :مؤرخ فيال 113-66 :مرسوم رقمال   

رسمیة الجریدة البیعها على حالها،  دمعالسعار المنتجات المستوردة واأیتعلق بتحدید 

  .1966مایو سنة  27، الصادرة بتاریخ 42عدد 

، 1966مایو  12الموافق  1386محرم عام  21 :مؤرخ فيال 114-66 :مرسوم رقمال  

جریدة السعار، یتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام التصدیق على الأ

  .1966مایو سنة  27، الصادرة بتاریخ 42عدد الرسمیة ال

  :وتتمثل هذه المخططات في 2

ول اسند مع انطلاق تطبیق المخطط الرباعي الأ): 1970/1973( ولالمخطط الرباعي الأ

نشطة الاقتصادیة والهدف من ذلك هو ساسي في میدان توجیه الأأسعار دور لنظام الأ

نواع أربعة أوقد شهدت هذه المرحلة  ،سعارمراقبة السلطات العمومیة لشروط تكوین الأ

سعار مستقرة عند الانتاج، أسعار خاصة عند الانتاج، أسعار ثابتة، أسعار هي من الأ

 .سعار مراقبةأ
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تحدید  1974سعار لسنة وكانت توجهات الأ )1974/1977( المخطط الرباعي الثاني

خذ بعین رباح لمختلف النشاطات بناء على طبیعة العملیات المختلفة والأهوامش الأ

صدر قانون  1975الاعتبار تكالیف الانتاج في السوق الداخلیة والخارجیة، وفي سنة 

الموافق  1395ربیع الثاني عام  17 :المؤرخ في 37-75 :مر رقمللأسعار بموجب الأ

سعار، ، یتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظیم الأ1975بریل سنة أ 29

، والذي كان ینص 1975مایو سنة  13، الصادر بتاریخ 38عدد ال ،رسمیةالجریدة ال

داریا وعدم الخروج علیه إتباع السعر المحدد إلزام المتعاملین الاقتصادیین بإعلى 

  .حكامهأعلى كل من یخالف  وتسلیط مجموعة من العقوبات

، جاء هذا المخطط بجملة من التوجیهات )1980/1984( ولالمخطط الخماسي الأ 3

كثر فعالیة وذلك بإعطاء السعر أسعار وجعلها عادة تنظیم سیاسة الأإهداف هما والأ

 دوره الحقیقي كأداة للتعدیل الاقتصادي

سعار وفقا لنوعین تنظیم الأ تمّ  في هذا المخطط): 1985/1989( المخطط الخماسي الثاني

سعار ول الأوذلك حسب طبیعة السلع والخدمات حیث یتضمن نوع الأ ،سعارمن الأ

  .سعار المراقبةالمحددة على المستوى المركزي والنوع الثاني الأ

یولیو سنة  5الموافق  1409ذي الحجة عام  2 :مؤرخ فيال 12-89 :قانون رقمال 4

یولیو سنة  19، الصادرة بتاریخ 29عدد ال ،رسمیةالجریدة لا، یتعلق بالأسعار، 1989

1989. 

، 1995ینایر سنة  25الموافق  1415شعبان عام  23 :مؤرخ فيال 06-95 :مر رقمالأ 5

 .1995فبرایر سنة  22، الصادرة بتاریخ 09عدد ال ،رسمیةالجریدة الیتعلق بالمنافسة، 

یولیو سنة  19الموافق  1424ولى عام جمادى الأ 19 :مؤرخ فيال 03-03 :مر رقمالأ 6

یولیو سنة  20، الصادرة بتاریخ 43عدد ال ،رسمیةالجریدة ال، یتعلق بالمنافسة، 2003

 جمادى الثانیة عام 21 :مؤرخ فيال 12- 08 :القانون رقمب، المعدل والمتمم 2003

 2یخ ، الصادرة بتار 36عدد ال ،رسمیةالجریدة ال، 2008یونیو سنة  25الموافق  1429

رمضان عام  5 :المؤرخ في 05-10 :بالقانون رقموتمّم ل ي عدّ ذ، وال2008یولیو سنة 

، الصادرة بتاریخ 46عدد ال ،رسمیةالجریدة ال، 2010غشت سنة  15الموافق  1431

 .2010غشت سنة  18
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یونیو  23: الموافق لـ 1425جمادى الأولى عام  05 :مؤرخ فيال 02-04 :انون رقمالق 7

العدد  ،، المحدّد للقواعد المطبّقة على الممارسات التجاریة، الجریدة الرسمیة2004سنة 

 06-10 :، المعدّل والمتمّم بالقانون رقم2004یونیو سنة  27 ، الصادرة بتاریخ41

، الجریدة 2010 أوت سنة 15:، الموافق لـهـ1431رمضان عام  05 :مؤرخ فيال

 .2010سنة  أوت 18، الصادرة بتاریخ 46العدد ،الرسمیة

 محمد، و حصاري القره حلمي عثمان بن رفعت بن أحمدمسلم، صحیح مسلم، تحقیق  8

 دار، الأنقروي حسن بن شكري محمد االله نعمة أبو، و بولیوي الزعفران عثمان بن عزت

باب تحریر  الباقي، عبد فؤاد محمد الأحادیث ترقیمهـ، 1334، تركیا، العامرة الطباعة

 .6، ص5، ج1522رقم الحدیث بیع الحاضر للبادي، 

 .2695، ص 04، ج04، طسوریَّة، الفكر داروهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته،  9

 الدار، العصریة المكتبة، محمد الشیخ یوسف، تحقیق الصحاح مختار، الرازي 10

 .148م، ص 1999، 05، طبیروت النموذجیة،

ئون الإسلامیة، الكویت، دار السلاسل، الموسوعة الفقهیة الكویتیة، وزارة الأوقاف والش 11

 .301، ص11الكویت، ج

 الشركة طبع، لقبال موسى تحقیق التسعیر، امكأح في التیسیر ،المجیلدي سعید بن أحمد 12

 .41ص، للمجیلدي الجزائر، والتوزیع، للنشر الوطنیة

 .301، ص11الموسوعة الفقهیة الكویتیة، مرجع سابق، ج 13

 دمشق الرسالة، مؤسسة وأصوله، الإسلامي الفقه في قارنةم بحوث الدریني، فتحي 14

 .497، ص01ج م،2008ـ هـ،1429، 02ط سوریا،

 القانونیة للعلوم الجزائریة المجلة، والتقیید الحریة بین الجزائر في الأسعار، ریاض دبش 15

 .86ص  ،2019 :السنة ،01 :العدد ،56 :المجلد، والسیاسیة

المضمون والدروس ، قتصادي الإسلاميالتسعیر في الفكر الا مقاربات، تقار عبد الكریم 16

المجلد ، 13العدد ، بومرداس، جامعة أمحمد بوقرة، الجدید قتصادمجلة الا، دةتفاالمس

 .77ص، 2015، 02

 .86، المرجع نفسه، ص والتقیید الحریة بین الجزائر في الأسعار، ریاض دبش 17
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مذكرة (، ة في القانون الجزائري والقانون المقارنالجرائم المتعلقة بالمنافس: شفار نبیه 18

لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

 .16، ص )2012/2013وهران، 

  .المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/30من الامر رقم  06لمادة ا 19

  .مرمن نفس الأ 07المادة  20

  .مرالأ من نفس 11المادة  21

  .مرمن نفس الأ 12المادة  22

 حسن بن صبحي محمدتحقیق  الأخبار، منتقى أسرار منالشوكاني، نیل الأوطار  .23

   335، ص05ـ، جه1427، 01ط الجوزي، ابن دار حلاق،

مذكرة لنیل شهادة (، الفاتورة وسیلة شفافیة الممارسات التجاریة: علاوي زهرة 24

یة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، الماجستیر في القانون الخاص، كل

 .04، ص )2012/2013

 .17مرجع سابق، ص : شفار نبیه 25

یونیو  23 :الموافق لـ 1425جمادى الأولى عام  5 :مؤرخ فيال 02-04 :قانون رقمال 26

العدد  ،، المحدّد للقواعد المطبّقة على الممارسات التجاریة، الجریدة الرسمیة2004سنة 

 06-10 :، المعدّل والمتمّم بالقانون رقم2004یونیو سنة  27درة بتاریخ ، الصا41

، الجریدة 2010أوت سنة  15 :، الموافق لـ1431رمضان عام  5 :مؤرخ فيال

 .2010اوت سنة  18، الصادرة بتاریخ 46العدد ،الرسمیة

 .من نفس القانون 09الى  04المواد من  27

 .نمن نفس القانو  13الى  10المواد من  28

 تحقیق العلمیة، الكتب دار الشرعیة، السیاسة في الحكمیة الطرق الجوزیة، القیم ابن 29

 .666، ص2، جلبنان، بیروت، الفقى حامد محمد

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02-04 :من القانون رقم 18المادة  30

 .المعدل والمتمم

 .من نفس القانون 19المادة  31
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 مادیك ولد أحید محمد محمد، تحقیق المدینة أهل فقه في الكافي ،البر بدع بنا .32

 1980، 02، طالسعودیة العربیة المملكة الریاض، الحدیثة، الریاض مكتبة، الموریتاني

 .360: ص

، 09ج الجوزي، بن دار، البنداري سلیمان الغفار عبدتحقیق  بالآثار، المحلى حزم، بنا .33

 المكتب توزیع الهند،، الأعظمي الرحمن حبیب، تحقیق صنفالم، الرزاق عبد، و 40ص

 ،14906 :رقم یسعّر، هل باب، البیوع كتاب، 1403، 02، طبیروت، الإسلامي

 .207، ص08ج

، 01ج ،مرجع سابق وأصوله، الإسلامي الفقه في مقارنة بحوث الدریني، فتحي .34

 .وما بعدها 537ص

، بن یوسف  01یة والتقیید، جامعة الجزائر سعار في الجزائر بین الحر الأ: دبش ریاض 35

، 2019، 01، العدد 56، المجلد المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیةبن خدة،  

 .95و 94ص 

سعر  + سعار هي مجموعة من العناصر المكونة للسعر منها سعر الاستیرادتركیبة الأ 36

 ...لعاملة، تجهیزاتتكالیف أخرى مثل الید ا + والشحن التكلفة والتأمین

، تدخل الدولة في تحدید الاسعار كاستثناء على مبدأ حریة الاسعار، طالب محمد كریم 37

 .272، ص 2016، دیسمبر 07، جامعة غلیزان، العدد مجلة القانون

  انظر في ذلك موقع وزارة التجارة وترقیة الصادرات 38

 https://www.commerce.gov.dz/ar/convention-et-dossier-du-fond-sud 

 .272مرجع سابق، ص ، طالب محمد كریم  39

 1432ول ربیع الثاني عام أ :المؤرخ في 108-11 :صدر المرسوم التنفیذي رقم 40

، یحدد السعر الأقصى عند الاستهلاك، وكذا هوامش 2011مارس سنة  6الموافق 

ة لمادتي الزیت وعند التوزیع بالجملة والتجزئ الربح القصوى عند الإنتاج والاستیراد

، الصادرة بتاریخ 15عدد ال ،رسمیةالجریدة الالغذائي المكرر العادي والسكر الأبیض، 

صفر  28 :مؤرخ فيال 383-21 :المعدل بالمرسوم التنفیذي رقم، 2011مارس  09

، الصادرة 77عددال ،رسمیةالجریدة ال، 2012كتوبر سنة أ 15الموافق  1433عام 

وذلك وفق نموذج مرفق في  ،الأسعار ، وبین بطاقة تركیبة.2021اكتوبر  10بتاریخ 
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الملحق بهذا المرسوم، كما بین الجهة المؤهلة التي یقدم لها طلب التعویض وهي النخبة 

 .الوزاریة المشتركة

دور الدولة في تنظیم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة في ظل : منصوري الزین  41

، جامعة محمد خیضر، داریةإ بحاث اقتصادیة و أمجلة  ،- حالة الجزائر-اقتصاد السوق

  .312، ص 2012بسكرة، العدد الحادي عشر، جوان 

ماجد أبو رخیه، حكم التسعیر في الإسلام، بحث منشور ضمن كتاب بحوث فقهیة في   42

  .وما بعدها 388، ص 1قضیا اقتصادیة، طبعة  دار النفائس، الأردن ج


